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108955 ‐ حد القذف

السؤال

ما هو حد القذف ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اللغة ، فإن معناه : الرم القذف" ف" أو اللواط ، وهذا مناسب لأصل معن بالزن الحدود : هو الرم المراد بـ "القذف" ف

بقوة ، فمن اتهم إنساناً بالزن أو شتمه به فقد قذفه ، ورماه بشء شنيع .

. والقذف محرم ، بل من كبائر الذنوب إذا كان المقذوف محصناً وعفيفاً عن الزن

قال اله تعال : (انَّ الَّذِين يرمونَ الْمحصنَاتِ الْغَافَتِ الْمومنَاتِ لُعنُوا ف الدُّنْيا واخرة ولَهم عذَاب عظيم) النور/23 .

قال السعدي رحمه اله :

"ذكر اله تعال الوعيد الشديد عل رم المحصنات فقال: (انَّ الَّذِين يرمونَ الْمحصنَاتِ) أي: العفائف عن الفجور (الْغَافلاتِ)

الت لم يخطر ذلك بقلوبهن (الْمومنَاتِ لُعنُوا ف الدُّنْيا والآخرة) واللعنة لا تون إلا عل ذنب كبير.

وأكد اللعنة بأنها متواصلة عليهم ف الدارين (ولَهم عذَاب عظيم) وهذا زيادة عل اللعنة، أبعدهم عن رحمته، وأحل بهم شدة

. نقمته" انته

وقال النب صل اله عليه وسلم : (اجتَنبوا السبع الْموبِقَاتِ [أي : المهلات] . قَالُوا : يا رسول اله ، وما هن ؟ قَال : الشّركُ

قَذْففِ ، وحالز موي ّلالتَّوو ، يمتالِ الْيم لكاا ، وِبالر لكاو ، قبِالْح ا هال مرح النَّفْسِ الَّت قَتْلو ، رحالسو ، هبِال

الْمحصنَاتِ الْمومنَاتِ الْغَافَتِ) رواه البخاري (2767) ومسلم (89) .

. بائر" انتهقال الحافظ ابن حجر : "والمراد بالموبقات هنا : ال

وجاء ف فتاوى اللجنة الدائمة (22/76) : "قذف المسلم لأخيه لا يجوز ، وهو كبيرة من البائر ، يجب التوبة من ذلك ، وطلب

العفو من المقذوف ، ومن حقه إذا لم يعف أن يطالبه شرعا بحقه .

. نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انته ه علال ه التوفيق ، وصلوبال
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الشيخ عبد العزيز بن عبد اله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيف ... الشيخ عبد اله بن غديان .

وأجمع العلماء عل وجوب الحد عل من قذف محصناً ، وهو أن يجلد ثمانين جلدةً ، لقول اله تعال : (والَّذِين يرمونَ

الْمحصنَاتِ ثُم لَم ياتُوا بِاربعة شُهدَاء فَاجلدُوهم ثَمانين جلْدَةً و تَقْبلُوا لَهم شَهادةً ابدًا واولَئكَ هم الْفَاسقُونَ) النور/4 .

الحمة من مشروعية حد القذف

1- منع الترام بالفاحشة .

2- صيانة أعراض الناس عن الانتهاك ، وحماية سمعتهم من التدنيس .

3- لئلا تحصل عداءات وبغضاء ، وربما تحصل حروب بسبب الاعتداء عل العرض وتدنيسه .

4- تنزيه الرأي العام من أن يسري فيه هذا القول ، ويسمعه الناس بآذانهم .

5- منع إشاعة الفاحشة ف المؤمنين ، فإن كثرة الترام بها ، وكثرة سماعها ، وسهولة قولها ، يجرئ السفهاء عل ارتابها .

فان من الحمة تشريع حد القذف حت ينف الناس عن الترام بالفاحشة .

واله أعلم .

انظر : "المغن" (12/383) ، "المحل" (11/268، 269) ، "المجموع" (22/94، 98) ، "حاشية ابن قاسم" (7/330) ، "الشرح

الممتع" (14/278) .


